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  :الملخص

العامة في التشریع الجزائري على  الأموالتسلیط الضوء على جریمة اختلاس  إلىتهدف هذه الدراسة 

  .اعتبار أنها أكثر الجرائم انتشارا، وتمس بمصالح الدولة المالیة والوظیفة العامة معا

المشرع الجزائري أدرج في سبیل مواجهته لهذه الجریمة جملة من الضوابط  أن إلىوقد تم التوصل      

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، والتي تحتاج الى المراجعة والتدقیق  29، وذلك بنص المادة والأحكام

  . في البعض منها

  .الفساد –الموظف العام  –المال العام  –الاختلاس : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

This study aims to shed light on the crime of embezzlement of public funds in 
the Algerian legislation, as it is the most widespread crime, and affects the 
financial interests of the state and the public service together. 

      It was concluded that the Algerian legislator, in order to confront this crime, 
included a set of controls and provisions, in the text of Article 29 of the Law on 
Prevention and Combating Corruption, some of which need to be reviewed and 
scrutinized. 

Key words: Embezzlement-Public Fund-The Public Official -Corruption. 

  

  

  

                                                 
عنابة-رشدي خمیري، جامعة باجي مختار - 



 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 752 -720: ص - ص                   01: العدد                     05 :المجلد                     2022: السنة

  الجزائري القانون في العامة الأموال اختلاس جریمة

 

721 
 

  :مقدمة

 لاو حلأهمیتها  ونظرا، والخدمات العامةالحاجات العامة  شباعلإ الإدارةالعامة وسیلة  الأموالتعتبر 

حیث قرر لها حمایة مدنیة تكمن في عدم جواز  ،قدر ممكن من الحمایة أكبر إضفاءالمشرع الجزائري 

 ،العامة الأموالتتجلى من خلال جرد  إداریة، وحمایة بالتقادم علیه واكتسابهوالحجز التصرف في المال العام 

وتضمنه لشق  ،المترتبة على وجود نص التجریم وهي الحمایةوالمحافظة علیها وصیانتها وحمایة جنائیة 

  .الجزاء

العامة، وأكثرها شیوعا كون  الأموالالعامة أحد صور الاعتداء على  الأموالوتعد جریمة اختلاس 

المشرع  أدرجهاالمال محل الاختلاس یوجد تحت ید الموظف العام مما یسهل علیه ذلك، ونظرا لخطورتها 

بالوقایة من الفساد المتعلق  01-06رقم  وهو القانون،الفساد ضمن قانون خاص جرائمالجزائري كغیرها من 

  1.ومكافحته

  :الدراسة هدف

العامة في التشریع الجزائري بصورة  الأموالجریمة اختلاس  إلىالتطرق  إلىتهدف هذه الدراسة 

واضحة ودقیقة، وذلك من خلال معرفة مختلف التدابیر التي وضعها المشرع الجزائري لمواجهتها، ورفع اللبس 

  . المتعلقة بها الإشكالاتوالغموض عن مختلف 

  :إشكالیة الدراسة

  :التالي الرئیسيالدراسة في طرح السؤال  إشكالیةتكمن 

  ؟هي الضوابط والأحكام التي وضعها المشرع الجزائري للتصدي لجریمة اختلاس الأموال العامة ما

  :منهج الدراسة

المطروحة تم الاعتماد على المنهج  الإشكالیةعلى  الإجابةو بمختلف جوانب الموضوع،  الإحاطةقصد 

العامة ورصد مختلف الجوانب المتعلقة بها، والمنهج التحلیلي  الأموالالوصفي للتعریف بجریمة اختلاس 

 .للوقوف على مضامین النصوص القانونیة

  :الدراسة تقسیمات

                                                 
، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر، عدد 2006سنة فبرایر  20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  01- 06قانون رقم 1

، 44، ج ر، عدد 2011أغسطس سنة  2مؤرخ في  15-11معدل ومتمم بموجب قانون رقم  2006مارس سنة  8، صادرة في 14

 .2011أغسطس سنة  10صادرة في 
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 تناولمبحثین، إلى الدراسةتم تقسیم  للإشكالیةمناسبة  وتقدیم حلولالمسطر  إلى الهدفللوصول 

النظام القانوني لجریمة المبحث الثاني  وتناول، موال العامةالعامة لجریمة اختلاس الأ الأول الأحكامالمبحث 

  .العامة اختلاس الأموال

  .العامة لجریمة الاختلاس الأحكام: لوالأ المبحث 

في العدید من  تناولهاتعد جریمة الاختلاس من بین الجرائم التي أخذت طابعا دولیا، وذلك من خلال 

  .ومنها معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدولیة،اهدات والمؤتمرات عالم

- 04وتعتبر الجزائر من بین الدول التي صادقت على هذه المعاهدة وذلك بموجب المرسوم الرئاسي 

العامة  الأموالالمتعلقة بها، ومنها جریمة اختلاس  الأحكامو  المبادئمختلف  إدراج، ونتیجة ذلك تم 1282

 (2)یعاقب بالحبس من سنتین  :" ما یلي ومكافحته علىمن قانون الوقایة من الفساد  29حیث نصت المادة 

دج، كل موظف عمومي یبدد عمدا  1.000.000إلىدج  200.000سنوات وبغرامة من  (10)عشر  إلى

لصالح شخص  أویستعمل على نحو غیر شرعي لصالحه  أوبدون وجه حق  زیحتج أویتلف  أویختلس  أو

أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها إلیه  أوخاصة  أوراق مالیة عمومیة أوأو أموال  أوكیان، أي ممتلكات  أو

 ."بسببها أوبحكم وظیفته 

مفهوم  شرحالعامة لها من خلال  نتناول الأحكامالنظام القانوني لهذه الجریمة،  نتطرق إلى أنوقبل 

  .وتمییزها عن الجرائم المشابهة لها ،جریمة الاختلاس

  .مفهوم جریمة الاختلاس:لوالأ المطلب 

  . ومعرفة الحكمة من تجریمها ،بمفهوم جریمة الاختلاس لا بد من تعریفها للإحاطة

  :جریمة الاختلاس تعریف- أولا

  . یقتضي تحدید معنى جریمة الاختلاس تعریفها لغة واصطلاحا

  :لغة -1

  3.لباَلتَّسَا هُوَ  وَالتخَالْسْ  اِسْتَبْدَلَتْهُ، إِذَا وَاِخْتَلَسَتْهُ  الشَّيْءَ  وَخَلَسْتُ  وَمخُاَتَلَةٍ، نُزْهَةٍ  فِي الأْخْذُ  هُوَ  لُغَةً  الاْخْتِلاََسُ 

مخاتلة، والمخاتلة في اللغة هي مضي الصیاد قلیلا في  الشيء أخذفالاختلاس عند أئمة اللغة هو عبارة عن 

  4.خفیة لیلا یسمع الصید حسه

                                                 
ظ على الاتفاقیات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، یتضمن التصدیق بتحف 2004أفریل  19: المؤرخ في 128-04: المرسوم الرئاسي رقم 2

  .2004، 26، عدد ر، ج 2003أكتوبر  31المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك في 
 .83، ص 1990، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1م محمد الرازي، مختار الصحاح، طماالأ 3
 .56، ص 1981، دار العلوم للملایین، بیروت، 1، ط 1مسعود جبران، الرائد، مج  4
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  :اصطلاحا -2

والقصد  الإجراميتعددت تعریفات جریمة اختلاس المال العام، وكلها یرتبط بین مكونات السلوك 

التصرفات التي تلازم نیة  أوالمادیة  الأعمالمجموعة : " اأنهالجنائي، حیث عرفها الأستاذ عبد االله سلیمان ب

الاستیلاء التام على المال الذي بحوزته وذلك بتحویل حیازته من حیازة ناقصة  لةاو محالجاني، وتعبر عنها 

  5."حیازة تامة ودائمة إلىوموقوته 

بسبب  إلیهتحویل الموظف لحیازته الناقصة للمال المسلم : "اأنهوعرفها الأستاذ محمود نجیب حسني ب

  6."حیازة كاملة والظهور علیه بمظهر صاحب الملك إلىالوظیفة 

  خاصة  أواستیلاء الموظف بدون وجه حق على أموال عامة : " اأنهویعرفها الأستاذ بارش سلیمان ب

  7."بمقتضاها أووجدت في عهدته بسبب وظیفته 

 :وتكمن فيصورها  حددأنهیعرف جریمة اختلاس المال العام غیر  لمالمشرع الجزائري  ویلاحظ بأن

  . ، الاحتجاز بدون وجه حقالتبدید، الاتلافالاختلاس،

عمل یأتیه الموظف  أوكل تصرف :"اأنهالعامة ب الأموالوفي الأخیر یمكن أن نعرف جریمة اختلاس 

 إلىأي مؤقته  ،الشيء الذي بین یدیه من حیازة ناقصة أوالعام یعبر فیه عن تغییر نیته في تحویل المال 

  ".ةحیازة دائم

  :من تجریم الاختلاس العلة-ثانیا

في  نهلأ لاعتبارین، خاصة أویعود السبب في تجریم فعل الاختلاس سواء وقع على أموال عامة 

في الحالة الثانیة یذهب الثقة في  نهى یضیع على الدولة قیمة مالیة تتعلق بها حقوق عامة، ولألو الأالحالة 

وجودها  وكلما تأكدالقائمین على الإدارة الحكومیة شرط جوهري لكیان المجتمع،  نةأمان أو الأداة الحاكمة، 

  8.سیاسي مرهف وعلى حس،كان ذلك دلیل على نزعة تقدمیة في أخلاق الشعب

  9:وعلیه فان المصلحة المحمیة في جریمة الاختلاس تنحصر في أمرین

  .المحافظة على مصالح الدولة المالیة -

                                                 
  .93ص ، 1998عبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 5
، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1لمصلحة العامة، طمحمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة با6

  .132، ص 1972
�.60، ص1985سلیمان بارش، محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دار البعث، قسنطینة، 7 �
  .364-363، ص ص 1999 ،الإسكندریة، منشاة المعارف، 1رمسیس بهنام، قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص، ط8
  .245-244، ص صمرجع سابقمحمد سلامة،  مأمون9
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  .والثقة العامة الأمانةبواجبات الوظیفة الخاصة ب الإخلالضمان عدم  -

وإنما روعي فیها ضمان تأدیة النشاط  ،لیست فقط مصلحة مالیة المصلحة المحمیةومعنى ذلك أن 

الوظیفي بالشكل الذي یتفق وأهداف الوظیفة العامة، ذلك ان النشاط الوظیفي یتأثر من فعل الاختلاس 

ومن ثم فان اختلاسها ینعكس بالضرورة على حسن سیر العمل  ،الأموالیتطلب حیازة تلك  أنهباعتبار 

  10.ویعرقل النشاط الوظیفي للجهة الإداریة

  .المقارنة بین جریمة الاختلاس والجرائم المشابهة لها: المطلب الثاني

صاف الجرمیة التي تتشابه معها مثل جریمة السرقة وخیانة و تتفق جریمة الاختلاس مع بعض الأ

  :نوضحها فیما یلي ،جوهریة بینها تفروقافي بعض الخصائص إلا أن هناك  الأمانة

  :المقارنة بین جریمة الاختلاس وجریمة السرقة-لاأو 

جریمة أما. 11"وبقصد تملكهأخذ مال منقول مملوك للغیر دون رضاه :"اأنهتعرف جریمة السرقة ب

خاصة وجدت في  أوعامة  الأموالسابقا استیلاء الموظف دون وجه حق على  ذكرناكما  يالاختلاس فه

عقار  أوما تقعان على منقول أنهبمقتضاها، وتتشابه هاتین الجریمتین في  أوعهدته بسبب وظیفته 

، كما تشتركان أیضا في ان السلوك الاجرامي في كلتا الجریمتین یقوم على فعل الاختلاس، 12بالتخصیص

غیر الغرض المخصص له، بما یحقق الاعتداء على  إلىجاني الفعلیة على المنقول و توجیهه أي سیطرة ال

مصلحة قانونیة یحمیها القانون، فالجاني في جریمة السرقة یستهدف بفعله الاستیلاء على المال موضوع 

س حیث یقوم حائزه السابق، ونفس الوضع بالنسبة للموظف المختل أوالسرقة ونقل حیازته الیه من مالكه 

بنفس الفعل فیستحوذ لنفسه على المال المعهود الیه بسبب وظیفته فیحوله من الغرض المخصص له، وهو 

  13.غرض خاص إلىغرض عام یخدم مصلحة عامة 

  :عن جریمة السرقة من عدة نواح نبرزها فیما یلي تختلف جریمة الاختلاس غیر أن

                                                 
القحطاني عائض سعید ال مسعود، الخفاجي محمد عبد المحسن كاظم، جریمة الاختلاس في قانون العقوبات القطري، دراسة مقارنة، 10

  .120، ص01،2007دد ، الع01المجلد  المجلة القانونیة والقضائیة، وزارة العدل، مركز الدراسات القانونیة والقضائیة،
  .21ص ،2010، دار الثقافة، عمان، 1، ط2، جالأموالمحمد سعید نمور، سرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على 11
�.85، ص2012، دار العلوم، عنابة، 1منصور رحماني، القانون الجنائي للمال والاعمال، ج 12 �
-2012، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق،جامعة وهران، ومكافحتهبكوش ملیكة، جریمة الاختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد 13

  .58-57 ص ، ص2013
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بینما لا . في الجاني وهي صفة الموظف العمومي تستلزم جریمة الاختلاس لقیامها توفر صفة خاصة - 1

  14.تشترط جریمة السرقة أي صفة في فاعلها

یختلف الاختلاس الوارد في جریمة الاختلاس عن مدلوله في جریمة السرقة حیث یتم في السرقة بأخذ  - 2

في حیازة  بالقوة بنیة تملكه، في حین یكون الشيء المختلس في جریمة الاختلاس أوالمال من الغیر خلسة 

  15.التصرف فیه باعتباره مملوكا له إلىالجاني بصفة قانونیة ثم تنصرف نیته 

المصلحة المحمیة في جریمة السرقة  أماان المصلحة المحمیة في جریمة الاختلاس هي مصلحة عامة  - 3

  16.فهي مصلحة خاصة

  :الأمانةخیانة  المقارنة بین جریمة الاختلاس وجریمة-ثانیا

ذكرنا فیما سبق أن جریمة الاختلاس تعني قیام الموظف العام بالاستیلاء دون وجه حق على أموال 

فهي إساءة الثقة  الأمانةجریمة خیانة  أما. بمقتضاها أوخاصة وجدت في عهدته بسبب وظیفته  أوعامة 

على سبیل الحیازة بناء الممنوحة لشخص باستلائه على الحیازة الكاملة لمال الغیر المنقول الذي سلم الیه 

  17.الأمانةعلى عقد من عقود 

وتتوافق جریمة الاختلاس مع جریمة خیانة الأمانة في العدید من النقاط، ویرى بعض الفقهاء أنها 

وأن محل الاختلاس  بالثقة،أن كلیهما یحمل معنى الاخلال حیث تشتركان في صورة مشددة لخیانة الأمانة 

أیضا في المادیات المكونة لهما وهي تحویل  تتحدان ، كما18عقار بالتخصیص أوفي الجریمتین مال منقول 

هذا التحویل  إلىحیازة كاملة، كما یتماثل الركن المعنوي الذي یقوم على اتجاه الإرادة  إلىالحیازة الناقصة 

  19.مع ثبوت نیة التملك

                                                 
ص  ، ص1982مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، 14

248-249.  
  .34ص، 2018، دار هومة، الجزائر، 17، ط2أحسن بوسقیعة، الوجیز في قانون الجزائي الخاص، ج15
، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق 119الخاصة في قانون العقوبات الجزائري المادة  أوالعامة  الأموالخلوفي لعموري، جریمة اختلاس 16

  . 143، ص 2001-2000، جامعة الجزائر، والعلوم الاداریة
  348، ص مرجع سابقمحمد سعید نمور، 17
  .86، ص مرجع سابقرحماني،منصور  18
فتوح عبد االله الشاذلي، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 19

  .202 ص، 2009
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  :تكمن فیما یليما یختلفان في عدة نقاط أنهورغم التشابه الكبیر بین الجریمتین إلا 

، بخلاف الامر اماعتتطلب جریمة الاختلاس توافر صفة معینة في الجاني، وهي أن یكون موظفا  - 1

  20.ضي توافر صفة معینة في الجانيتحیث لا تق الأمانةبالنسبة لخیانة 

بمقتضاها،  أوتفترض جریمة الاختلاس أن یكون المال موجود بین یدي الموظف العام بسبب وظیفته  - 2

الواردة في  الأمانةأمین بمقتضى عقد من عقود  إلىأن یكون المال مسلما  الأمانةبینما تقتضي جریمة خیانة 

  21.القانون الخاص

یتطلب المشرع نتیجة إجرامیة في جریمة الاختلاس، فالجریمة تكون قائمة بكل سلوك یفید تغییر نوع لم  - 3

بینما . وبذلك فإن الشروع غیر المتصور في جریمة الاختلاسالحیازة ولو لم یترتب عن ذلك فعل ضار، 

: من قانون العقوبات 376قیام الضرر، حیث ورد في المادة  الأمانةاشترط القانون في جریمة خیانة 

  22."حیازتها أووذلك اضرارا بمالكیها واضعي الید علیها "...

المصلحة  أمالتي توخى المشرع حمایتها في جریمة الاختلاس هي المصلحة العامة، اإن المصلحة  - 4

  23.هي مصلحة خاصة الأمانةالمحمیة في جریمة خیانة 

  .في القانون الجزائري النظام القانوني لجریمة الاختلاس :الثانيالمبحث 

من قانون  29العامة لعدة ضوابط حددتها المادة  الأموالأخضع المشرع الجزائري جریمة اختلاس 

العامة، والعقوبة  الأموالعناصر جریمة اختلاس  أوالوقایة من الفساد ومكافحته، وتتعلق في مجملها بأركان 

عقوبة هذه  إلىالعامة ثم نتطرق  الأموالفیما یلي أركان جریمة اختلاس  نتناولالمقررة لها، وتبعا لذلك 

  .الجریمة

  .أركان جریمة الاختلاس: لوالأ المطلب 

  :24المال العام توافر ثلاثة أركان یشترط لقیام جریمة اختلاس

  .یكمن في صفة الجاني مفترضركن  - 

                                                 
، 01مجلة المنبر القانوني، العدد  ،"دراسة مقارنة" العامة الأموالحمایة  الإشكالات القانونیة وهاجس: جریمة الاختلاسادریس كركین، 20

  .86ص ، 2011
، المكتب الجامعي وحكامهاكأحد أسباب ثورات البلدان العربیة على حكوماتها  –نسرین عبد الحمید نبیه، جرائم الاختلاس والغدر 21

  . 154، ص 2012الحدیث، الاسكندریة، 
  .87، صسابقمرجع منصور رحماني،  22
  .45، صمرجع سابقخلوفي لعموري،  23
  .256، ص 2015، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، 1نوفل عبد االله الصفو، الحمایة الجنائیة للمال العام، دراسة مقارنة، ط24
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  .ركن مادي یتمثل في النشاط الذي یقترفه الجاني - 

  .ركن معنوي یتمثل في القصد الجنائي - 

  :المفترض الركن-لاأو 

تعتبر جریمة الاختلاس من الجرائم ذوي الصفة أي تلك التي تشترط لقیامها توافر صفة معینة في 

 .اماعمرتكبها، والصفة المتطلبة هنا هي كون مرتكب الجریمة موظفا 

فقرة ب من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته الموظف العمومي  02المادة  ولقد عرفت

Agent Public25 على النحو الآتي :  

� في أحد المجالس الشعبیة المحلیة  أوقضائیا  أوإداریا  أوتنفیذیا  أوكل شخص یشغل منصبا تشریعیا " �

غیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن  أومؤقتا مدفوع الأجر  أومنتخبا دائما  أوالمنتخبة، وسواء أكان معینا 

  .أقدمیته أورتبته 

� بدون أجر، ویساهم بهذه الصفة في خدمة  أووكالة بأجر  أوظیفة كل شخص أخر یتولى، ولو مؤقتا و  �

أیة مؤسسة  أوبعض رأسمالها،  أوأیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل  أومؤسسة عمومیة  أوهیئة عمومیة 

  .أخرى تقدم خدمة عمومیة

�   ". من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما أوموظف عمومي  أنهكل شخص أخر معرف ب �

  : وبتفحص نص هذه المادة، نجد أن مصطلح الموظف العمومي لدى المشرع الجزائري یشمل أربع فئات

�   .ذو المناصب التنفیذیة والإداریة والقضائیة  �

�   .ذو الوكالة النیابیة  �

� في مؤسسة  أومؤسسة عمومیة ذات طابع اقتصادي  أووكالة في هیئة عمومیة  أومن یتولى وظیفة   �

 .في مؤسسة خاصة تقدم خدمة عامة أوذات رأسمال مختلط 

�  . من في حكم الموظف العام  �

 .یلي التعرض لهذه الفئات فیماسنحاول و 

    :المناصب التنفیذیة والإداریة والقضائیة ذو -1

                                                 
في النسخة الفرنسیة یعني عون فقرة ب من قانون الوقایة من الفساد ومكافحاته  02الوارد في نص المادة Public Agentإن مصطلح  25

عمومي ولیس موظف عام، وعلیه فإن ترجمة المشرع الجزائري لمصطلح موظف عمومي باللغة الأجنبیة كانت غیر سلیمة، أحسن 

�.09، ص مرجع سابقبوسقیعة،  �
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من یشغل منصبا  ومكافحتهایة من الفساد قفقرة ب من قانون الو  02لنص المادة  اوفق عامایعد موظفا 

غیر مدفوع الأجر  أومؤقتا مدفوع الأجر،  أومنتخبا دائما  أوقضائیا، سواء كان معینا،  أوإداریا  أوتنفیذیا، 

  .أقدمیته أوبصرف النظر عن رتبته 

  : المناصب التنفیذیة  - أ

 ).الوزراء، والوزراء المنتدبون(، وأعضاء الحكومة لو الأوتتكون من رئیس الجمهوریة والوزیر 

 : المناصب الإداریة  -  ب

غیر مدفوع الأجر  أومؤقتا مدفوع الأجر،  أول من یعمل في إدارة عامة دائما كان وتشمل هذه الفئة ك

 26:أقدمیته، وینطبق هذا التعریف على فئتین أوبصرف النظر عن رتبته 

�  . العمال الذین یشغلون منصبهم بصفة دائمة �

�  .العمال الذین یشغلون منصبهم بصفة مؤقتة �

 04وفق مفهوم قانون الوظیفة العامة، ولقد عرفت المادة ى الموظفون العمومیون لو الأویقصد بالفئة 

یعتبر موظفا كل عون عین في :" الموظف العام بقولها 27المتعلق بالوظیفة العامة 03- 06من الأمر رقم 

 ".وظیفة عمومیة ورسم في السلم الإداري

الأساسي على یطبق هذا القانون ": نصتمنه الأشخاص الذین یسري علیهم، حیث  02وحددت المادة 

 ".الموظفین الذین یمارسون نشاطهم في المؤسسات العمومیة

الإدارات :"من القانون المذكور أعلاه 02ویقصد بالمؤسسات والإدارات العمومیة حسب المادة  

المركزیة في الدولة، والمصالح غیر الممركزة التابعة لها، والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات 

لإداري والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الطابع ا

  ".العلمي والتكنولوجي، وكل مؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون

 إلىوبالرجوع  الفئة الثانیة فتضم الأعوان المتعاقدین والمؤقتین في المؤسسات والإدارات العمومیة، أما

المتعلق بالأعوان المتعاقدین لم 308-07الرئاسيالمتعلق بالوظیفة العامة، وكذا المرسوم  03- 06القانون 

كل شخص یعمل بمقتضى عقد في خدمة مرفق عمومي :" أنهتعرف العون المتعاقد، وإنما یمكن تعریفه ب

  ".إداري بصفة مؤقتة

                                                 
 .13، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة، 26
یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة ، 2006لیو سنة یو  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرخ في  03- 06أمر رقم 27

 .2006یولیو سنة  16، صادرة في 46العمومیة، ج ر، عدد 
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قانون الوظیفة العمومیة، وإنما  إلىولا یخضع  عامار موظفا وتجدر الإشارة أن العون العمومي لا یعتب 

  28.نظام خاص به إلىیخضع 

 : وتضم هذه الفئة حسب ما ورد في القانون الأساسي للقضاة فئتین: المناصب القضائیة  -  ت

�  . قضاة تابعون لنظام القضاء العادي �

�  .قضاة تابعون لنظام القضاء الإداري �

والنیابة للمحكمة العلیا، والمجالس القضائیة والمحاكم الابتدائیة، ى قضاة الحكم لو الأوتشمل الفئة 

والقضاة العاملون على مستوى الإدارة المركزیة بوزارة العدل، بینما تضم الثانیة قضاة مجلس الدولة والمحاكم 

الإداریة، وقضاة المجلس الدستوري ومجلس المنافسة، یضاف إلیهم المحلفون المساعدون في محكمة 

 29.نایات، والقسم الاجتماعي وقسم الأحداثالج

 :الوكالة النیابیة ذو - 2

تضم الشخص الذي یتولى منصب تشریعي، ویقصد به العضو في البرلمان بغرفتیه المجلس الشعبي 

أعضاء المجلس الشعبي الوطني فكلهم منتخبون عن طریق الاقتراع العام السري  أماالوطني ومجلس الأمة، ف

 .أعضاء مجلس الأمة، فثلثا أعضائه منتخبون، والثلث الأخر معین من طرف رئیس الجمهوریة أماوالمباشر و 

كما تضم أیضا المنتخب في المجالس الشعبیة المحلیة، ونعني بهم كافة أعضاء المجالس الشعبي 

 30.البلدي، والمجالس الشعبیة الولائیة بمن فیهم الرئیس

 :الوكالة أوالوظیفة  تولي - 3

تشمل هذه الفئة الأشخاص العاملین في الهیئات العمومیة، والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

  . والمؤسسات ذات رأسمال المختلط، والمؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عامة

ونعني بالهیئات العمومیة كل شخص معنوي عام عدى الدولة والجماعات المحلیة یتولى تسییر مرفق 

 31.عام

                                                 
 كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، ،مرادبوطبة، دروس في الوظیفة العمومیة، مطبوعة لطلبة السنة الثالثة لیسانس، تخصص قانون عام28

  .21-20، ص ص 2018- 2017 بومرداس،
ملیكة هنان، جرائم الفساد الرشوة والاختلاس وتكتسب الموظف العام من وراء وظفته في الفقه الإسلامي وقانون مكافحة الفساد الجزائري  29

 .48ص ،2010مقارنا ببعض التشریعات العربیة، الدار الجامعیة، القاهرة، 
 .20، صمرجع سابقأحسن بوسقیعة،  30
، 2007لمؤسسات الإداریة التنظیم الإداري النشاط الإداري، دراسة مقارنة، دار الخلدونیة، الجزائر، حسین طاهري، القانون الإداري وا 31

 .54ص 



 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 752 -720: ص - ص                   01: العدد                     05 :المجلد                     2022: السنة

  الجزائري القانون في العامة الأموال اختلاس جریمة

 

730 
 

أي شخص  أوالمقصود بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة فهي شركات تجاریة تحوز فیها الدولة  أما

  32.معنوي أخر خاضع للقانون العام أغلبیة رأسمال الاجتماعي وتخضع للقانون الخاص

المؤسسات ذات رأس المال المختلط فهي مؤسسات اقتصادیة تملك الدولة بعض رأسمالها بنسبة  أماو 

  %. 50لا تفوق 

المقصود بالمؤسسات الأخرى التي تقدم خدمة عمومیة فهي عبارة عن مؤسسات تابعة للقطاع  أماو  

  .الخاص تقوم بتسییر مرفق عام عن طریق عقد الامتیاز

اعتباریا بتأمین تشغیل مرفق  أوویقصد بعقد الامتیاز اتفاق تكلف الإدارة بمقتضاه شخصا طبیعیا 

 33.عام

أن المشرع الجزائري اشترط في العاملین في الهیئات السالفة الذكر لاعتبارهم  إلىوتجدر الإشارة 

 .وكالة أوتوفر صفة معینة، وهي تولي وظیفة  الاختلاسموظفین عمومیین، وبالتالي مساءلتهم عن جریمة 

وتحمل عبارة تولي معاني التكفل والإشراف وتحمل المسؤولیة، وتبعا لذلك یقتضي تولي وظیفة أن 

  34.مكلفا بالنیابة أود للجاني مهمة معینة، ویقتضي تولي وكالة أن یكون الجاني منتخبا تسن

 :في حكم الموظف من - 4

فقرة أخیرة من قانون مكافحة الفساد طائفة أخرى تدخل  02أضاف المشرع الجزائري في نص المادة 

كل شخص أخر معرف " :فیهاحیث جاء " من في حكم الموظف العام"ضمن فئة الموظفین العمومیین وهي 

وینطبق هذا المفهوم على ، "المعمول بهما للتشریع والتنظیممن في حكمه طبقا  أوموظف عمومي  أنهب

ى لأحكام القانون لو الأوتخضع الفئة . المستخدمین العسكریین والمدنیین للدفاع الوطني والضباط العمومیین

فتشمل كل شخص  الفئة الثاني أما. 35العسكریین المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمین 06- 21رقم 

                                                 
یتعلق بتنظیم المؤسسات  ،2001غشت سنة 20الموافق  1422ل جمادى الثانیة عام أو مؤرخ في  04-01أمر رقم من  02المادة  32

 .2001غشت سنة  22، صادرة في 47العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ج ر، عدد 
  .440، ص2009أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  33
 .23، صمرجع سابقأحسن بوسقیعة،  34
محرم  29المؤرخ في  02-06رقم  ویتمم الأمر، یعدل2021مایو سنة  30الموافق  1442شوال عام  18مؤرخ في  06- 21رقم أمر 35

 30، صادرة في 39الأساسي العام للمستخدمین العسكریین،ج ر، عدد  والمتضمن القانون 2006فبرایر سنة  28الموافق  1427عام 

 .   2021ماي 
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ویتعلق ، 36"یتم تعینه في وظیفة ما بموجب قرار من السلطة الإداریة المختصة یمارسها لحسابه الخاص

 .37القضائیین ومحافظي البیع بالمزاد العلني والمترجمین الرسمیین والمحضرینالأمر بالموثقین 

أن العبارة المذكورة أعلاه تتسم بالمرونة حیث تترك للقاضي سلطة  إلىوفي الأخیر تجدر الإشارة 

  .تقدیریة واسعة، وهو ما یتنافى ومبادئ القانون الجنائي

  :المادي الركن-ثانیا

من فانون الوقایة من الفساد ومكافحته في  29یكمن الركن المادي لجریمة الاختلاس وفقا لنص المادة 

احتجاز بدون وجه  أواتلاف  أوتبدیدأو المذكورة أعلاه باختلاس  ـفقرة ب 02المادة قیام الموظف العام بمفهوم 

 أوسلمت إلیه بسبب وظیفته  ،أیة أشیاء أخرى أوخاصة  أوراق مالیة عمومیة أوأو أموال  أوحق لممتلكات 

  .بمقتضاها

الاختلاس،  السلوك المجرم، محل: وبهذا فان الركن المادي لهذه الجریمة یتكون من ثلاثة عناصر

  38.علاقة الجاني بمحل الجریمة

  :السلوك المجرم -1

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  29یأخذ النشاط الاجرامي لجریمة الاختلاس وفقا لنص المادة 

  .الاختلاس، التبدید، الاتلاف، الاحتجاز بدون وجه حق: كمن فيتو  ،أربعة صور

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  29ویلاحظ بأن المشرع الجزائري قد أضاف بموجب المادة 

 أنهالملغاة، كما  119صورة جدیدة من صور اختلاس الممتلكات وهي الإتلاف إذ لم تنص علیها المادة 

المادي لجریمة  حینما أدرجت صورة السرقة كسلوك مكون للركن 119نص المادة  إلىاستجاب للنقد المقدم 

  .المذكورة أعلاه 29حیث ألغاها بنص المادة  ،اختلاس الممتلكات

جمع كل صور الاعتداء على المال الموكول للموظف العام  لاو حوبذلك یكون المشرع الجزائري قد 

 39.لحفظه لحساب الدولة

  :الاختلاس  - أ

                                                 
 .145، ص 2006، دار هومة، الجزائر، 3، طوالخاصةالعامة  الأموالى عبد العزیز سعد، جرائم الاعتداء عل36
 .26، صمرجع سابقأحسن بوسقیعة،  37
�.38، صمرجع سابقأحسن بوسقیعة، 38 �
  .93،ص مرجع سابقسلیمان،عبد االله  39
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ن فعل أحافظ المشرع الجزائري رغم الانتقادات الموجهة الیه على تسمیة جریمة الاختلاس على اعتبار 

وخطورة  ،الاختلاس یشكل أحد السلوكات المجرمة، ولعل السبب الذي أدى بالمشرع للقیام بمثل ذلك أهمیة

  .هذا الفعل مقارنة بالأفعال الأخرى

الجاني المختلس على المال سلطات لا تدخل إلا في نطاق فعل یباشر فیه :" أنهویعرف الاختلاس ب

، ویعرفه الاستاذ أحسن 41"تصرف الموظف في الشيء تصرف المالك:" أنه، وفي تعبیر اخر 40"سلطات المالك

حیازة نهائیة  إلىالأمانةتحویل الأمین حیازة المال المؤتمن علیه من حیازة وقتیة على سبیل :"أنهبوسقیعة ب

  42."یكعلى سبیل التمل

ومعنى ذلك ان الاختلاس هو تغییر لنیة المتهم یترتب علیه تغییر لصفة الحیازة التي یحولها من حیازة 

حیازة كاملة، تخول له تصرف المالك في ملكه، ولكن الاختلاس لا یقوم بمجرد تغییر النیة، وانما  إلىناقصة 

  43.لا بد من مادیات تسانده، ویستدل منها على نیة الحائز تغییر صفته على المال

تصرف في المال :" أنهوقد عبرت محكمة النقض المصریة عن هذا المعنى في تعریفها للاختلاس ب

مملوك له، وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال، ومن  أنهدته على اعتبار الذي بعه

  44".صاحبهمعنى قلبي هو نیة إضاعة المال عن 

فالاختلاس وفقا لما سبق یتحقق بكل سلوك یعبرعن تغییر نیة الموظف من حیازة الشيء حیازة ناقصة 

  .تملكه إلى

 أورهنه  أوویستوي في وقوع الاختلاس أن یتصرف الجاني في المال باعتباره مملوك له، كما لو باعه 

 أوملكه، ویظهر علیه بمظهر المالك دون أن یتصرف فیه فعلا، كما لو أخفاه  إلىیضیفه  أن أواستهلكه، 

  45.دعه باسمه في أحد المصارفأوأو سرقته  أوادعى ضیاعه 

                                                 
  .33، صمرجع سابقصبري الراعي،  40
  .367، ص مرجع سابقرمسیس بهنام،  41
  .34، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة،  42
  214، ص مرجع سابقفتوح عبد االله الشاذلي،  43
الاستیلاء والغدر  –واختلاس المال العام  –العامة، الرشوة والجرائم الملحقة بها  الأموالعبد الحكیم فودة، أحمد محمد أحمد، جرائم  44

  .192، ص 2009، المنصورة، والقانونكر ، دار الف1والاضرار العمدي مقارنا بالتشریعات العربیة، ط –والإهمال الجسیم  ولتربح والعدوان
، ص 2014، طرابلس، المؤسسة الحدیثة للكتاب، 1علاء زكي، جرائم الاعتداء على الدولة، جرائم القسم الخاص في قانون العقوبات، ط45

  174- 173ص 
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حیازة  إلىوفي حالة ما إذا كان السلوك لا یكشف في صورة قاطعة عن إرادة تغییر الحیازة الناقصة 

ظهر  أوإذا تأخر الموظف عن الرد حینما طولب به  أنهكاملة فلا یقوم به الاختلاس، وأهم تطبیق لذلك 

یكشف عن نیة التملك، عجز في حساباته فإن ذلك لا یعتبر اختلاسا ما لم یستطع القاضي القطع بان ذلك 

اضطرابات في  أوالعجز في الحسابات نتیجة تكاسل الموظف  أوفي الرد  التأخرفمن المحتمل أن یكون 

  46.حساباته

رد  أوالأفراد لذلك فان رد المال المختلس  أوولا یشترط أن یترتب على الاختلاس ضرر فعلي للدولة 

إذا وجدت الجریمة نشأت عنها المسؤولیة  أنهلتي تقضي بقیمته لا ینفي الاختلاس، وذلك تطبیقا للقاعدة ا

دع ضمانا مالیا لحساب الدولة عند أو سبق أن  أنهواستحق عقابها، كما لا یقبل من الموظف الاحتجاج ب

  47.تعیینه في الوظیفة إذ تتحقق الجریمة بمجرد التصرف في المال

للاختلاس خروج المال الذي تصرف فیه ولا یشترط لاعتبار الفعل الصادر من الموظف محققا 

الموظف بالفعل من حیازته، بل تقوم الجریمةبهذا التصرف ولو كان المال لا یزال موجودا في المكان المعد 

  48.أصلا لحفظه

  : التبدید  -  ب

اعتبر المشرع الجزائري التبدید صورة من صور جریمة الاختلاس، ویقصد به كل فعل یخرج به الجاني 

  . بعضه باعتباره مملوكا له أوالشيء الذي أؤتمن علیه من حیازته كله 

افنائه، والتبدید بهذا المعنى  أوجزئي بإنفاقه  أوتصرف بالمال على نحو كلي  أنهویعرف أیضا ب

  49.اختلاس الشيء، فهو تصرف لاحق على الاختلاس یتضمن بالضرورة

 أووبذلك فان التبدید یتحقق متى قام الأمین بإخراج المال الذي اؤتمن علیه من حیازته باستهلاكه 

  50.هدیة للغیر أویقدمه هبة  أویرهنه  أوبالتصرف فیه تصرف المالك كأن یبیعه 

اعتبار العمدة الذي یقیم حفل بأموال الجماعة بمناسبة عید  إلىوتطبیقا لذلك ذهب القضاء الفرنسي 

  51.میلاده، ویدعو الیها موظفي الجماعة، مدانا بجریمة الاختلاس

                                                 
  34، ص مرجع سابقصبري الراعي،  46
  .273، ص مرجع سابقنوفل عبد االله الصفو،  47
 .215، ص مرجع سابقفتوح عبد االله الشاذلي،  48
  .94، ص مرجع سابقعبد االله سلیمان،  49
  .35، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة،  50
  .91، صمرجع سابقادریس كركین، 51
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كما یدخل في معنى التبدید التبذیر والاسراف، ومن امثلتها مدیر المؤسسة الذي یشتري أشیاء للمؤسسة 

عار عالیة جدا وسعرها في الواقع أقل من ذلك یشتري أشیاء بأس أوفي غنى عنها، ولا تستعمل أصلا، 

  52.بكثیر

  53.أن استعمال الشيء لا یفید تبدیده، اذ یرد الاستعمال على مجرد المنفعة فقط إلىوتجدر الإشارة 

الملغاة  171وفي الأخیر فان المشرع الفرنسي ألغى فعل التبدید الذي كانت تنص علیه المادة 

  54.واستبدلت بفعل الاتلاف

  :فالاتلا  -  ت

كصورة من صور الاختلاس بموجب قانون الوقایة من الفساد  الإتلافأضاف المشرع الجزائري 

تفكیكه بحیث یفقد قیمته  أووذلك بإحراقه  ،فعل ینصب على المال المختلس فیعدمه أنهومكافحته، ویعرف ب

  55.وصلاحیته بالكلیة

یختلف عن هو بذلك یتحقق بهلاك الشيء أي إعدامه كلیة والقضاء علیه، و  الإتلاف أنومعنى ذلك 

  56.به جزئیا الإضرار أو الشيء إفساد

یتحقق العنصر السلبي للسلوك، وهو حرمان جهة  الإتلافالاختلاس، ففي  إلىلا یرقى  والإتلاف

منافعه التي رصد لها، دون العنصر الإیجابي الذي یتمثل في توجیه تلك  أوالشيء  أوالإدارة من المال 

یمكن استخلاص من ظروف  أنه، غیر لو الأالمنافع لتحقیق غرض خاص بالجاني متعارض مع الغرض 

یحقق للجاني منفعة له من  أنهإنما یعبر عن العنصر الإیجابي للاختلاس، باعتبار  الإتلافالواقعة  أن فعل 

یثبت خطأ  أو إدانتهأن یقوم الجاني بإتلاف مستند یثبت : و مثال ذلك ،رضة مع الغرض الأصليشيء متعا

  57.الشيء أوهو الوسیلة الوحیدة لاستفادة الموظف من المال  الإتلافأن  طالماإداري وقع فیه، وذلك 

من  158وعاقب على هذا الفعل أیضا بنص المادة  ،أن المشرع الجزائري جرم إلىوتجدر الإشارة 

 أوالسندات المحفوظة في المحفوظات  أوالعقود  أوالسجلات  أوراق و بالأ الأمرقانون العقوبات متى تعلق 

  .أمین عمومي إلىالمستودعات العمومیة المسلمة  أوكتابات الضبط 

                                                 
  .92، صمرجع سابقمنصور رحماني،  52
  .94، ص مرجع سابقعبد االله سلیمان،  53
  .93-92، ص ص مرجع سابقمنصور رحماني،  54
  .92المرجع نفسه، ص  55
�.35، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة،  56 �
  .253-252، ص ص مرجع سابقمأمون محمد سلامة،  57
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من قانون  32الأشد وفقا لنص المادة صاف الذي یقتضي تطبیق الوصف و م تعدد الأأماوبذلك نكون 

 .من قانون العقوبات 158العقوبات، وبالتالي یكون النص الواجب التطبیق هو نص المادة 

  :   بدون وجه حق الاحتجاز  -  ث

یحتجزه بدون وجه حق، إذ عمد  وإنما، إتلافه أوتبدیده  أوقد لا یقوم الموظف بالاستیلاء على المال 

أن یعطل المصلحة التي  أنهالتصرف الذي من ش إلىتوسیع مجال التجریم  إلىالمشرع حفاظا على الودائع 

  58.أعد المال لأجلها

، وهذا 59بسببه إلیهویقصد به أن یعمد الموظف حبس المال الذي بحوزته عن التصرف الذي سلم 

صاحبه، ولكنه امتنع  إلى إعادتهالشيء تحت یده قد طلب منه  أویعني أن الموظف الذي یوجد المال 

  60.هذا الشيء تعسفا وبدون وجه حق أوواحتجز هذا المال 

ومن أمثلة الاحتجاز بدون وجه حق أن یمتنع موظف البرید عن دفع الرواتب التي في حوزته بسبب 

  61.ستحق ان یحجز الوثائق بسببهكثرة المتزاحمین واحتجاز الشرطي لوثائق السائق الذي لم یرتكب ما ی

قد یكون  أنهان فعل الاحتجاز بالرغم من كونه فعل یشكل جریمة في حد ذاته الا  إلىوتجدر الإشارة 

الشيء ثم بعد ذلك یقوم المتهم باختلاس المال  أوفعل سابق على الاختلاس، فقد یقوم المتهم باحتجاز المال 

  62.المحتجز

لیس في احتجاز المال اختلاسا له اذ ان مجرد  أنهوفي هذا الصدد یرى الأستاذ عبد االله سلیمان 

  63.احتجاز الشيء یفید بان نیة الجاني ما زالت غیر راغبة في التصرف فیه والظهور بمظهر المالك

فراد، بل الأ أولا یشترط ان یترتب على الاحتجاز بدون وجه حق ضرر فعلي للدولة  أنهوفي الأخیر ف

أن یضر بالمصلحة  أنهان الجریمة تقوم ولو لم یترتب علیها أي ضرر، طالما أن الجاني قام بفعل من ش

 64.العامة التي أراد المشرع حمایتها

 

                                                 
  .36، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة،  58
  .93، ص مرجع سابقمنصور رحماني،  59
  .153، ص مرجع سابقعبد العزیز سعد، 60
  .93، ص مرجع سابقمنصور رحماني،  61
  .36، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة،  62
  .94، ص مرجع سابقعبد االله سلیمان،  63
  .78، ص 1992، 7محمد الصغیر بعلي، الحمایة القانونیة لمال القطاع العام، مجلة العلوم القانونیة، معهد الحقوق، جامعة عنابة، ع64
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  :محل جریمة الاختلاس -2

 ،العامة الأموالمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته محل جریمة الاختلاس  29حددت المادة 

  .ایة أشیاء أخرى ذات قیمة أوالخاصة  أوراق المالیة العامة و الأ أو الأموال أوالممتلكات : وتتمثل فیما یلي

  :الممتلكات  - أ

الموجودات بكل أنواعها، :"اأنهمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الممتلكات ب 02عرفت المادة 

السندات  أوغیر ملموسة، والمستندات  أوغیر منقولة، ملموسة  أوغیر مادیة، منقولة  أوسواء كانت مادیة 

  ". وجود حقوق متصلة بها أوالقانونیة التي تثبت ملكیة تلك الموجودات 

القضائیة وعقود الملكیة  الأحكامویقصد بالمستندات الوثائق التي تثبت الحقوق لأصحابها ك

  .یةمما یحتج به على اكتساب حق الملك والاستفادات وغیرها

السندات فهي كل المحررات التي تثبت صفة كالبطاقات والشهادات، كما تشمل الأرشیف وكل  أما

  65.الوثائق التي تكون لها قیمة ولو معنویة

غیر المنقولات أي العقارات  تحیث شمل لممتلكاته لتعریفتوسع في  الجزائري والملاحظ ان المشرع

المنقولة ذات قیمة  الأموالالتي لم یشملها التجریم في التشریع السابق، وتشمل الممتلكات على سعتها كافة 

كالسیارات والأثاث والمصوغات المصنوعة من المعادن الثمینة والأحجار الثمینة، كما تشمل العقارات من 

  66.مساكن وعقارات وأراضي

ن المشرع بإدخاله للعقارات ضمن الممتلكات والتي یمكن ان تكون أمنصور رحماني  ویرى الأستاذ

محل الاختلاس امر صعب التصور ما لم یكن الامر متعلقا بفعل الاتلاف لا الاختلاس، وحینها یمكن ان 

فعل الاختلاس فلا یمكن ان یقع على العقارات، وإذا  أمایقع هذا الفعل على العقارات كالمساكن والأشجار، 

جریمة أخرى هي تزویر المحررات  لهاو تتنیتطلب تغییرا في الوثائق، وذلك  أنهوقع بتغییر نوع الحیازة ف

  67.من قانون العقوبات 214الرسمیة المنصوص علیها في المادة  أوالعمومیة 

تكون ذات قیمة مادیة كبیرة، وانما یمكن ان تكون القیمة المادیة للأموال  أن الأموالفیولا یشترط 

  68.ضئیلة، بل یكفي ان تكون ذات قیمة أدبیة ولو معنویة

                                                 
�.94، ص مرجع سابقمنصور رحماني،  65 �
  .113، ص مرجع سابقملیكة،بكوش  66
  .94، ص مرجع سابقمنصور رحماني،  67
  .208- 207، ص ص مرجع سابقفتوح عبد االله الشاذلي،  68
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ولا یشترط أیضا ان یكون المال المختلس مشروعا، حیث تتوفر جریمة اختلاس المال العام حتى ولو 

مع اثنین  ناو بالتعلمحظور حیازتها، فالدركي الذي قام كان المال غیر مشروع، كالمواد المخدرة والأسلحة ا

من زملائه بسرقة المواد المخدرة التي قامت بضبطها قوى الجیش فسلمتها له على سبیل حمایتها یكون مرتكبا 

  69.لفعل الاختلاس

المشرع لا یستهدف  أنمالا خاصا، وتفسیر ذلك  أو اماعیكون المال المختلس مالا  أنویستوي 

نة أماحمایة الثقة في  إلىیرمي فضلا عن ذلك  وإنماالعامة فحسب،  الأموالبالتجریم في هذا النص حمایة 

  70.الموظف الذي یعمل باسم الدولة

  :الأموال  -  ب

خاصة، كالمال  أوویقصد بها النقود المعدنیة والورقیة، وقد تكون أموالا عامة ترجع ملكیتها للدولة 

المودعة  الأموالالمحكمة العلیا ومجلس الدولة، وكذلك  أوالمجلس  أوالضبط بالمحكمة  أمینالمودع لدى 

  71.البیع بالمزاد العلني يلدى الموثقین ومحافظ

  :المالیة راقو الأ   -  ت

  72.راق التجاریةو ویقصد بها أساسا القیم المنقولة متمثلة في الأسهم والسندات والأ

 ،راق المالیة بالطرق التجاریةو في بورصة الأ لاو للتدالقیمة قابلة  یةاو متسوالأسهم عبارة عن صكوك 

  73.حیث یمثل السهم حصة الشریك في الشركة التي یساهم في رأسمالها

 إلىبدفع مبلغ من المال یمثل قیمة اسمیة ) المقترض(السند فهو وعد مكتوب من قبل المصدر  أما

  74.حامله بتاریخ محدد مع دفع الفائدة المستحقة على القیمة الاسمیة في تواریخ متفق علیها

                                                 
  .172 ، ص2013، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، 1فادیا قاسم بیوض، الفساد أبرز الجرائم، الأثار وسبل المعالجة، ط69
�.169ص ، مرجع سابقعلاء زكي،  70 �
  .148- 147، ص ص مرجع سابقعبد العزیز سعد،  71
  .38، صمرجع سابقأحسن بوسقیعة،  72

73Frédéric Teulon, les marchés de capitaux, MEMO SEUIL, Paris 1997, p12. 
74MS.Dobbs Higginson,investissement annuel  ، crédit suisse first LTD, London,   ،1999 p124. 
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 لاو للتدضاع شكلیة وبیانات یحددها القانون، قابلة و راق التجاریة فهي محررات مكتوبة وفقا لأو الأ أماو 

 أوفي میعاد معین  وأبالطرق التجاریة، ویمثل موضوعه مبلغ من النقود، یستحق الأداء بمجرد الاطلاع، 

  75.قابل للتعیین، ویستقر العرف على قبولها بدیلا عن النقود في تسویة الدیون

  : الأخرى ذات قیمة الأشیاء  -  ث

رغبة من المشرع في تحقیق أكبر حمایة ممكنة للأموال العامة والخاصة من مظاهر الاختلاس والتبدید 

  .الأموالالحمایة الجنائیة على الممتلكات و والاتلاف والاحتجاز بدون وجه حق، لم یكتف بإضفاء 

  .راق المالیة العمومیة والخاصة، وانما وسع محل الجریمة لیشمل أشیاء أخرى غیر المذكورة أعلاهو والأ

ا قد تكون أنهولكنه اشترط ان تكون هذه الأشیاء ذات قیمة ولم یحدد طبیعة هذه القیمة، ومن ثمة ف

  76.معنویة، ولكن یجب ان تكون قابلة للتقویم بالمال أومادیة 

اختلاس الموظف لوثیقة من ملف كشهادة : ومن الأمور التي یمكن ان تدخل ضمن هذه النقطة مثلا

صورة بحیث جعل ذلك الملف مرفوضا في مسابقة مثلا، ومن امثلة ذلك أیضا اتلاف الموظف في  أوالمیلاد 

القضیة خاسرة، وكذلك اختلاس شهادة  أولملفات جعل الدعوى مرفوضة المحكمة لشهادة اثبات من أحد ا

  77.مرضیة تبرر غیاب الموظف عن العمل، احتجاز الشرطي لوثائق سائق بغیر حق

من  29غیر ان ما تجدر الإشارة الیه ان المشرع الجزائري نص على جریمة الاختلاس في نص المادة 

ما یفهم من خلالها ان المشرع جعل من " اختلاس الممتلكات"قانون الوقایة من الفساد ومكافحته تحت تسمیة 

محل الجریمة یشمل محل الجریمة یقتصر على الممتلكات لا غیر، في حین ان متن نص المادة جعل من 

راق المالیة والاشیاء الأخرى ذات قیمة، لذا یتوجب على المشرع التدخل و والأ الأموالجانب الممتلكات  إلى

  .من التسمیة وجعلها مطلقة" الممتلكات"لإزالة الغموض بضبط تسمیة الجریمة وذلك بحذف مصطلح 

حیث یشمل كل  ،للمال محل الجریمة وفي الأخیر یمكن القول ان المشرع الجزائري توسع في حمایته

بمقتضاها، بصرف النظر عن قیمته مالیة  أوالموظف العام بسبب وظیفته  إلىمنقول سلم  أوعقار 

  .مبلغا مالیا أوعقدا  أومستندا  أوسند  أووثیقة  أواعتباریة بل قد یكون شیئا یقوم مقامه  أوواقتصادیة كانت 

                                                 
ص ،2006فها الفقهي، دار الكتب العلمیة، بیروت،محمد بن بلعید امنو البوطیبي، الأوراق التجاریة المعاصرة طبیعتها القانونیة وتكیی75

  .25-24ص 
في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد  الإداريالقانونیة لمكافحة الفساد  الآلیاتحاحة عبد العالي، 76

�.176، ص 2013-2012خیضر بسكرة،  �
  .95، ص مرجع سابقمنصور رحماني،  77
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  .الأفراد لأحدخاصة تابعة  أوحد هیئاتها لأ أویتها للدولة وقد تكون هذه الأخیرة عامة ترجع ملك

  :علاقة الجاني بمحل الجریمة -3

من  29حدى الصور التي نصت علیها المادة إلا یكف لقیام جریمة الاختلاس ان یأتي الموظف العام 

أشیاء أخرى ذات  أوراق مالیة أو  أو أموال أوقانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وان تقع على ممتلكات 

بمقتضاها، أي ان تكون  أوقیمة، وانما یستوجب ان تكون هذه الأخیرة في حیازة الموظف العام بسبب وظیفته 

  :رابطة سببیة بین حیازة الموظف للمال والوظیفة التي یشغلها، ویقتضي ذلك توافر شرطین

  وجود المال في حیازة الموظف العام  - 

  .بمقتضاها أوظف العام بسبب وظیفته وجود المال في حیازة المو  - 

  :وجود المال في حیازة الموظف العام  - أ

لكي تقوم جریمة اختلاس المال العام وینطبق علیها النموذج القانوني الذي یؤثمها لا بد أن یكون المال 

  .في حیازة الموظف العام

ة على المال، وتفترض تسلیم والمقصود بالحیازة هنا الحیازة الناقصة التي تتحقق بسیطرة الجاني الفعلی

استعماله  أوملزم بالمحافظة علیه  أنهیحوزه باسم صاحبه ولحسابه، و  وإنمالیس صاحب المال،  أنهالموظف ب

  78.للغرض الذي عینه صاحب المال في حدود ما یرخص به القانون

جریمة الاختلاس لا تقوم إذا تسلم الموظف المال على سبیل الحیازة الكاملة،  أنویترتب على ذلك 

كانت ید الموظف على  إذا مكافأة، كذلك لا قیام لجریمة الاختلاس أوكالموظف الذي یتسلم مالا كمرتب 

یده كالمرؤوس  لاو متنكان في  أومكان،  إلىالمال یدا عارضة، كالساعي الذي یكلف بنقل المال من مكان 

  79.الذي دخل غرفة رئیسه فیستولي على بعض ما فیها

ویلزم لقیام جریمة الاختلاس ان یكون المال في حیازة الموظف العام بغض النظر عن الوسیلة 

عن  أوالمستعملة، فقد تتحقق بالتسلیم المادي للشيء، ویستوي في هذه الحالة ان یكون التسلیم طواعیة 

  .محل الجریمة التي بحوزته الأموالله قیام الشرطي بإجبار المتهم بجریمة ما على تسلیمه طریق الاكراه، ومثا

الفعلیة  أووقد یكون تسلیم الشيء حكما، وفي هذه الحالة یكون الشيء بعیدا عن السیطرة المادیة 

  80.لصاحبه لسبب طارئ، ومع ذلك یكون هو صاحب الامر في تحدید جهة استعماله واستغلاله

                                                 
  .39، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة،  78
  .171،ص مرجع سابقعلاء زكي،  79
  .177، ص مرجع سابقحاحة عبد العالي،  80
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ونفس الوضع بالنسبة للأساس الذي تسلم به الجاني المال، فالأصل ان یتم بمقتضى عقد من عقود 

من الجائز  أنه، غیر الأمانةمن قانون العقوبات والمتعلقة بجنحة خیانة  376الواردة في نص المادة  الأمانة

  . ان یتم تسلیم الممتلكات على أي أساس اخر

حكمیة، فلا یتوافر هذا  أوویجب ان یوضع المال حقیقة بین یدي الموظف العام سواء بصورة فعلیة 

استلم أشیاء معینة وأدخلها في ذمة الدولة بقصد الاستیلاء علیها  أنهالمعنى إذا كان الموظف قد اثبت زورا 

  81.على ثمنها أو

  :بمقتضاها أوالمال في حیازة الموظف العام بسبب وظیفته  دوجو   -  ب

ن یكون أعلى  ةو علامن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لقیام جریمة الاختلاس  29تشترط المادة  

والأشیاء المختلسة قد سلمت الیه بسبب  الأموالالمال في حیازة الموظف العام حیازة ناقصة، أن تكون 

  .بمقتضاها أووظیفته 

  :بحكم الوظیفة التسلیم-1- ب

وأن یدخل في اختصاص المتهم الوظیفي  ،تسلم المال المختلس من مقتضیات العمل ومعناه أن یكون

  82.نص مستمد مباشرة من القوانین واللوائح أوصادر ممن یملكه  إداري أمر أونظام مقرر  إلىاستنادا 

ان مصاریف رفع و ومن قبیل ذلك المال الذي یتسلمه كاتب الضبط لدى المحكمة من المتقاضین بعن 

الدعوى، والأشیاء التي یتسلمها رئیس مخزن بإدارة عمومیة، والمركبات ولوازمها وقطع الغیار التي یتسلمها 

، والمال الذي یتسلمه رجل الضبط القضائي الذي یضبط أثناء تفتیشه 83رئیس حضیرة السیارات بإدارة عمومیة

  84.نهاه ویستبقي بعضا مسمنزله أشیاء فیستولي علیها لنف أولشخص المتهم 

                                                 
 .1972أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 81

  .250ص 
  .251 ص، المرجع نفسه82
  .40، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة،  83
  .211، ص مرجع سابقفتوح عبد االله الشاذلي،  84
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كان قد قید هذا المال  إذاوإذا وجد المال في حیازة الموظف العام بحكم وظیفته فلا أهمیة بعد ذلك لما 

كان المتهم قد ادخله في  إذا، ولا عبرة أیضا عما 85بدون إیصال أوبدفاتره أم لم یقیده، تسلمه بإیصال عرفي 

  86.لم یدخله أوالدولة بعد تحصیله  خزانة

  :بسبب الوظیفة التسلیم-2- ب

ویقصد به التسلیم الذي یخرج من دائرة اختصاص الموظف، ولكن الوظیفة التي یشغلها تمكنه من 

نفي التهمة  أوأموال كدلیل اثبات  أواستلام المال، ومن قبیل ذلك كاتب قاضي التحقیق الذي یتسلم وثائق 

  .في إطار تحقیق قضائي

ترط لقیام جریمة الاختلاس توافر رابطة السببیة بین حیازة المشرع الجزائري اش أنوعلیه یمكن القول 

یكون المال موضوع الجریمة قد وجد بین یدي الموظف العام بسبب وظیفته  أنالموظف للمال ووظیفته، أي 

 وإنماإذا كانت حیازة الموظف للمال لا تمت بأیة صلة لوظیفته فلا تقوم جریمة الاختلاس  أمابمقتضاها،  أو

  .السرقة حسب الأحوال أو الأمانةتقوم جریمة خیانة 

  :المعنوي الركن-ثالثا

قوم الركن المعنوي فیها على توافر القصد یتعتبر جریمة الاختلاس في جمیع صورها جریمة عمدیة، 

  87.الجنائي بعنصریه العلم والإرادة

حیث یجب أن ینصرف علم الجاني بجمیع عناصر الواقعة، فیجب ان یكون عالما بصفته بكونه 

، وان المال الذي یحوزه انما یحوزه حیازة ناقصة، ولیس ملكا له، وان یكون عالما بالفعل الذي اماعموظفا 

  88.احتجاز بدون وجه حق أواتلافا  أوتبدیدا  أویقوم به انما یشكل اختلاسا 

لقیام الجریمة مجرد توافر العلم بل لا بد من اتجاه إرادة الجاني للقیام بأحد الأفعال المذكورة ولا یكف 

  .أعلاه

                                                 
  .212، ص مرجع سابقفتوح عبد االله الشاذلي، 85
�.21، ص 2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ط86 �
  .97ص ، مرجع سابقعبد االله سلیمان،  87
  .97، صمرجع سابقمنصور رحماني،  88
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وإذا كان القصد الجنائي العام یكف لتحقیق الركن المعنوي في صورة التبدید والاتلاف والاحتجاز بدون 

  89.یتطلب القصد الجنائي الخاص في صورة الاختلاس أنهوجه حق، ف

به نیة تملك المال المختلس، أي انكار حق الدولة على المال، ونیة أن یمارس علیه جمیع ویقصد 

  90.سلطات المالك

لجریمة الاختلاس، ومن قبیل ذلك من  أثرویترتب على ذلك أن إذا غاب القصد الجنائي الخاص، فلا 

 أوالانتفاع به ثم رده، وقد یشكل هذا الفعل احتجاز بدون وجه حق  أویستولي على مال لمجرد استعماله 

  91.جریمة استعمال الممتلكات حلى نحو غیر شرعي

 أوث، فقد یكون لقضاء حاجة ملحة عومتى توافر القصد الجنائي تحققت الجریمة بغض النظر عن البا

م الجریمة وان كان یدخل في تقدیر مواجهة ظرف قهري طارئ، ومع ذلك فالباعث في هذه الحالة لا ینفي قیا

  92.العقوبة، وما یراعى فیه من ظروف الرأفة

یشترط لقیام جریمة الاختلاس توافر جمیع العناصر المذكورة أعلاه  أنهوفي الأخیر یمكن القول 

، وان یقوم بأحد الأعمال المادیة المنصوص علیها في المادة اماعمجتمعة، وتتمثل في كون الجاني موظفا 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وتتمثل في الاختلاس والتبدید والاتلاف والاحتجاز بدون وجه  29

 أخريأشیاء  أیة أوخاصة  أوراق مالیة عامة أو  أوأموال  أوحق، وأن تنصب هذه الوقائع على ممتلكات 

الجریمة  أوعلمه بجمیع عناصر الواقعة  إلىبمقتضاها، بالإضافة  أوالعام بسبب وظیفته سلمت للموظف 

تحققت هذه العناصر جمیعا قامت جریمة الاختلاس، أما إذا تخلف احدها فلا اثر واردة ارتكابها، فإذا 

  .لوجودها

  .العقوبة: المطلب الثاني

 لهایتعین على القاضي متى تأكد من قیام جریمة الاختلاس في حق الجاني اخضاعه للعقوبة المقررة 

الإعفاء منها، وحالات تتعلق  أوتخفیفها  أوا تشدید العقوبة أنهقد تصاحب الجاني ظروف من ش أنهغیر 

 إلىالعامة ثم نتطرق  لأموالافیما یلي العقوبة المقررة لجریمة اختلاس  لاو نتنبتقادم العقوبة، وتبعا لذلك 

 .مسالة تقادم العقوبة إلىظروف تشدید العقوبة وتخفیفها والإعفاء منها على ان نعرج في الاخیر 

                                                 
  .41، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة،  89
  .35، ص مرجع سابقصبري الراعي،  90
  .42، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة،  91
  .378، ص مرجع سابقرمسیس بهنام،  92
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  :المقررة لجریمة الاختلاس العقوبة-لاأو 

 أوفقد یكون شخص طبیعي  ،تختلف العقوبة المقررة لجریمة الاختلاس باختلاف شخص الجاني

  .شخص معنوي

  :الطبیعي المقررة للشخصالعقوبة  - 1

  .عقوبات اصلیة وأخرى تكمیلیة إلىلارتكابه جریمة الاختلاس  الطبیعي الشخصیتعرض 

  :الأصلیة العقوبات  - أ

الجاني الذي قام بفعل  تهمكافحالمتعلق بالوقایة من الفساد و  01- 06رقم  قانونالمن  29تعاقب المادة 

عشر سنوات وبغرامة  إلىالاحتجاز بدون وجه حق بالحبس من سنتین  أوالاتلاف  أوالتبدید  أوالاختلاس 

  .دج 1.000.000 إلى 200.000مالیة من 

الملغاة كانت تتدرج في تحدید العقوبة حسب القیمة المادیة للمبلغ  119مع الملاحظة أن المادة 

كانت قیمة المبلغ  إذاخمس سنوات  إلىحیث تكون الجریمة جنحة وعقوبتها الحبس من سنة .المختلس

كانت قیمة المبلغ المختلس  إذات اسنو  10 إلىسنتین  والحبس مندج،  1.000.000المختلس اقل من 

  .دج 5.000.000ویقل عن مبلغ  دج1.000.000مبلغ یفوق  أویاو یس

 أوكانت قیمة المبلغ المختلس یعادل  إذاسنة  20 إلى 10وتكون الجریمة جنایة وعقوبتها السجن من 

كان قیمة المبلغ المخلس  والسجن المؤبدإذادج، 10.000.000دج ویقل عن  5.000.000مبلغ  یفوق

  .یفوقه أودج 10.000.000یعادل مبلغ 

جنحة فان الجاني یعاقب بغرامة مالیة من  أووفي جمیع الحالات وسواء كانت الواقعة تشكل جنایة 

  .دج 1.000.000 إلى 50.000

تقرر  2001یونیو  26في  المؤرخ 09- 01لها بموجب القانون رقم قبل تعدی 119كما كانت المادة 

  . یضر بمصالح الوطن العلیا الحجز أوالتبدید  أوكان الاختلاس  إذاعقوبة الاعدام 

  :التكمیلیة العقوبات  -  ب

على الجاني  الحكم تهمكافحو المتعلق بالوقایة من الفساد  01- 06رقم  قانونالمن  50أجازت المادة 

بإحدى العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات، كما نص بدوره على عقوبات تكمیلیة 

فیما یلي العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات ثم نتطرق  لاو نتنأخرى، وبناء على ذلك 

  .العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون مكافحة الفساد إلى

  :التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات العقوبات-1- ب
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، المتضمن قانون 156-66الأمر رقم من  01مكرر  09مكرر و 09و 09یستفاد من نص المادة 

  .من العقوبات التكمیلیةأن المشرع میز بدوره بین نوعین المعدل والمتممالجزائري  العقوبات

 التكمیلیة الالزامیة العقوبات:  

الالزامیة المقررة للشخص الطبیعي في عقوبة الحجر القانوني والحرمان من  التكمیلیةتكمن العقوبات 

مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بعقوبة  09والعائلیة تطبیقا للمادة  ،ممارسة حق من الحقوق الوطنیة

  93.مكرر من قانون العقوبات 15أصلیة جنائیة فقط، والمصادرة طبقا لنص المادة 

 العقوبات التكمیلیة الاختیاریة:  

، والمنع من ممارسة المهنة الإقامة، والمنع من الإقامةتتمثل العقوبات التكمیلیة الاختیاریة في تحدید 

استعمال بطاقات الدفع،  أو/ مؤقتا، الحظر من اصدار شیكات و أووالنشاط، إغلاق المؤسسة نهائیا 

رخصة  إصدارمع المنع من  إلغاؤها أوتوقیف رخصة السیاقة  أومن الصفقات العمومیة، وسحب  والإقصاء

  94.جدیدة، وسحب جوازات السفر

  :التكمیلیة المنصوص علیها في قانون مكافحة الفساد العقوبات-2- ب

منه  55و 51نص قانون مكافحة الفساد بدوره على عقوبات تكمیلیة أخرى، وذلك بنص المادتین 

  :والمتفحص لهاتین المادتین یجد أن ثمة نوعین من العقوبات التكمیلیة

 الإلزامیةالتكمیلیة  العقوبات:  

  :في الفساد ومكافحتهمن قانون الوقایة من  51وتتمثل وفقا لنص المادة 

  .والعائدات غیر مشروعة الأموالمصادرة  - 

 .الرد - 

  :والعائدات غیر مشروعة الأموالمصادرة  -

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الفساد تأمر الجهة  01فقرة  51نص المادة  إلىاستنادا 

والعائدات الاجرامیة غیر المشروعة الناتجة عن جرائم الفساد، ومنها جریمة  الأموالالقضائیة بمصادرة 

  .الاختلاس مع مراعاة حالات الاسترجاع وحقوق الغیر حسن النیة

  :الرد -

                                                 
  .413، ص 2015عبد االله أوهایبیة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، موفم للنشر، الجزائر، 93
�.69، صمرجع سابقأحسن بوسقیعة،  94 �
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من قانون الوقایة من الفساد ومكافحة الجهة القضائیة عند  51ألزم المشرع الجزائري وفقا لنص المادة 

ربح حتى  أوة من جرائم الفساد أن تأمر من تلقاء نفسها برد ما حصل علیه من منفعة ادانة الجاني بجریم

على حالها  الأموالأصهاره، وسواء بقیت تلك  أوإخوته  أوفروعه  أوأصول الجاني  إلى الأموالولو انتقلت 

  .مكاسب أخرى إلىتم تحویلها  أو

 العقوبات التكمیلیة الاختیاریة:  

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته للجهة القضائیة  55أجاز المشرع الجزائري وفقا لنص المادة 

ترخیص متحصل  أوامتیاز  أوبراءة  أوصفقة  أوالتي تنظر في ملف الدعوى التصریح ببطلان كل عقد 

  .عدام أثارهإ و ،علیه من جرائم الفساد بما فیها جریمة الاختلاس

  :للشخص المعنويالعقوبة المقررة  -2

  :  عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة إلىوتنقسم هي الاخرى 

  :الأصلیة العقوبات  - أ

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته مسؤولیة الشخص  35أقر المشرع الجزائري وفقا لنص المادة 

  .قانون العقوباتالاعتباري عن جمیع جرائم الفساد بما فیها جریمة الاختلاس وذلك وفق القواعد المقررة في 

العقوبات المنصوص علیها في  إلىویتعرض الشخص المعنوي المدان من أجل جنحة الاختلاس 

خمس مرات الحد الأقصى للغرامة  إلىمرة  ياو تسوتتمثل في غرامة  ،مكرر من قانون العقوبات 18المادة 

ن قانون الوقایة من الفساد م 29نص المادة  إلىالمقررة للجریمة عندما یرتكبها شخص طبیعي، وبالرجوع 

  .دج 1.000.000ومكافحته فان الحد الأقصى للغرامة یقدر ب 

مبلغ  ياو یسوبذلك تكون العقوبة المقررة لجریمة الاختلاس عندما یرتكبها شخص معنوي 

  .دج 5.000.000

  :العقوبات التكمیلیة  -  ب

مكرر من قانون العقوبات  18تتمثل العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي وفقا لنص المادة 

  :في

�   حل الشخص المعنوي؛ �

�   سنوات؛ 05 زاو تتجاحدى فروعها لمدة لا  أوغلق المؤسسة  �

�   سنوات؛   05 زاو تتجالإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا  �



 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 752 -720: ص - ص                   01: العدد                     05 :المجلد                     2022: السنة

  الجزائري القانون في العامة الأموال اختلاس جریمة

 

746 
 

�  05 زاو تتجغیر مباشر نهائیا لمدة لا  أواجتماعي، بشكل مباشر  أونشاط مهني  لةاو مز المنع من  �

  سنوات؛ 

�   نتج عنها؛  أومصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة  �

�   تعلیق ونشر حكم الإدانة؛  �

�   .سنوات 05 زاو تتجالوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا  �

  :الظروف على عقوبة الجاني تأثیر-ثانیا

فیما  لاو نتنالإعفاء، وتبعا لذلك  أوالتخفیف  أوالعقوبة بالتشدید  تؤثر فيقد تصاحب الجاني ظروف 

  .یلي ظروف تشدید العقوبة وظروف تخفیفها والاعفاء منها

  :ظروف تشدید العقوبة -1

من قانون مكافحة الفساد، وهي  48حالات تشدید العقوبة بموجب المادة  إلىتطرق المشرع الجزائري 

نة س 20 إلىسنوات  10، حیث یعاقب الجاني بالحبس من 95في الحقیقة تتعلق بأمر واحد وهو صفة الجاني

ضابطا  أوموظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة،  أوونفس الغرامة المقررة للجریمة إذا كان یحمل صفة قاض 

نة أماموظف  أوممن یمارس صلاحیات الشرطة القضائیة،  أوعون شرطة قضائیة،  أوضابط  أوعمومي 

 .ومكافحتهعضو في الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  أوالضبط 

  :تخفیف العقوبة ظروف -2

الشریك الذي ساعد بعد مباشرة اجراءات المتابعة في  أوالنصف الفاعل  إلىیستفید من تخفیف العقوبة 

  96.أكثر من الأشخاص الضالعین في ارتكاب الجریمة أوالقبض على شخص 

الانسجام مع القانون،  إلى، ودفعهم وهو عبارة عن اجراء لفتح الباب للراغبین في تصحیح مسارهم

  .وتشجیعهم على عدم التورط في مثل هذه الجرائم مجددا

  :من العقوبة الإعفاء -3

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته یستفید من العذر المعفى من  02فقرة  49وفقا لنص المادة 

الجهات المعنیة عن الجریمة وساعد  أوالقضائیة  أو الإداریةالشریك الذي بلغ السلطات  أوالعقوبة الفاعل 

  .المتابعة القضائیة إجراءاتفي معرفة مرتكبیها شریطة أن یتم التبلیغ قبل 

                                                 
  .100، صمرجع سابقمنصور رحماني،  95
  .582، ص مرجع سابقهنان، ملیكة 96
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ویرجع السبب الذي أدى بالمشرع للقیام بذلك تشجیع الأفراد على الانخراط في مسعى القضاء على هذه 

  97.فیهاابتزاز المتورطین  إلىالافة الخطیرة قبل استفحالها، وعدم خضوعهم 

  :العقوبة تقادم-ثالثا

من قانون الوقایة من  54تطبق على جریمة الاختلاس فیما یتعلق بتقادم العقوبة ما نصت علیه المادة 

على عدم تقادم العقوبة إذا تم تحویل عائدات  01ى والثانیة، وتنص الفقرة لو الأالفساد ومكافحته في فقرتها 

في غیر ذلك من الحالات یطبق احكام قانون الاجراءات  أنهعلى  02الخارج، وتقضي الفقرة  إلىالجریمة 

  98.الجزائیة

ا تنص على أن عقوبات الجنح تتقادم أنهالجزائیة ف الإجراءاتمن قانون  614المادة  إلىوبالرجوع 

إذا كانت العقوبة المقضي بها  أنهبمرور خمس سنوات تسري من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم نهائیا، غیر 

 .لهذه المدة یةاو مستزید عن خمس سنوات فان مدة تقادم العقوبة تكون 

  :خاتمةال

 تمس لكونها الفساد جرائم أخطر من تعتبر العامة الأموال اختلاس جریمة أن إلى تقدم مما نخلص

 من غیرها عن تمیزها التي الخصائص من بجملة وتتمیز معا، والوظیفة العامة المالیة الدولة بمصالح

 مجملها في تتعلق والأحكام الضوابط من جملة مواجهتها سبیل في الجزائري المشرع وضع ولقد الجرائم،

 . والعقوبة الجریمة بأركان

 تقوم الاختلاس جریمة أن نجد ومكافحته الفساد من الوقایة قانون من 29 المادة نص إلى وبالرجوع

 بأحد قیامه في یتمثل مادي وركن عاما، موظفا الجاني كون في یكمن مفترض ركن أركان، ثلاثة على

 والاحتجاز الإتلافو  والتبدید الاختلاس في وتكمن ،أعلاه المذكورة 29 المادة في علیها المنصوص الأفعال

 أشیاء أیة أو خاصة أو عامة مالیة أوراق أو أموال أو ممتلكات على الأخیرة هذه تقع وأن حق، وجه بدون

 بجمیع الجاني علم انصرف إذا یقوم معنوي وركن بمقتضاها، أو وظیفته بسبب إلیه سلمت قیمة ذات أخرى

 . بها القیام إلى إرادته واتجاه ،الإجرامیة الواقعة عناصر

 الوقایة قانون من 29 المادة نص في المقررة العقوبة علیة توقع الجریمة بهذه المتهم قیام ثبت ومتى

 . ومكافحته الفساد من

                                                 
اختلاس المال العام، مجلة الاجتهاد القضائي، كلیة الحقوق الأحكام القانونیة الجزائیة لجریمة ، ياو الزو عبد الغني حسونة، الكاهنة 97

  .214، ص2009، 05بسكرة، العدد والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

 .67، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة، 98
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 .توصیاتعدة  ضوئها على نقترح نتائج عدة الجریمة لهذه دراستنا إطار في سجلنا ولقد

 :نتائج الدراسة

�  من 29 المادة نص في الواردة الاختلاس جریمة تسمیة في الجزائري المشرع من قصور �

 .ومكافحته الفساد من الوقایة قانون

�  02 المادة نص في الوارد العام الموظف لمصطلح ترجمته في الجزائري المشرع من قصور �

 .ومكافحته الفساد من الوقایة قانون من

�  الفساد من الوقایة قانون من 29 المادة لنص صیاغته في الجزائري المشرع استعمال �

 .ودقیقة واضحة غیر عبارات ومكافحته

�  على ومكافحته الفساد من الوقایة قانون من 52 المادة نص في الجزائري المشرع نص �

 في متصور غیر الشروع أن حین في الاختلاس جریمة فیها بما الفساد جرائم جمیع في الشروع على المعاقبة

  .الجریمة هذه

�  10اعتبر المشرع الجزائري جریمة الاختلاس جنحة یعاقب مرتكبها بالحبس من سنتین إلى  �

دج مهما كانت قیمة المبلغ المختلس مع الملاحظة  1.000.000دج إلى  200.000 وبغرامة منسنوات 

من قانون العقوبات الملغاة كما ذكرنا سابقا كنت تتدرج في تحدید العقوبة حسب القیمة  119ان المادة 

علیا، یضر بمصالح الدولة ال أنكان الاختلاس من شأنه  إذا الإعدامالمادیة للمبلغ المختلس حیث تصل إلى 

 .یؤدي إلى تحقیق فكرة الردع العام والخاص لأنهإلى الصواب  الأقربونرى بأنه 

 :توصیات الدراسة

 :نقترح ما یلي إلیهاانطلاقا من النتائج المتوصل  

� أن  اعتبارتسمیة جریمة الاختلاس بحذف مصطلح الممتلكات من التسمیة وجعلها مطلقة على  إعادة �

 والأشیاءراق المالیة و والأ الأموالجانبها  إلىیمتد لیشمل  وإنما الممتلكات،محل الجریمة لا یقتصر فقط على 

 .ذات قیمة الأخرى

�  Agent" فقرة ب باللغة الاجنبیة بحذف عبارة 02ضبط مصطلح الموظف العام الوارد في نص المادة  �

Public " واستبدالها بعبارة"Fonctionnaire Public".  

� فقرة  02تفادي استعمال العبارات غیر الواضحة في صیاغة النصوص القانونیة مثلما ورد في نص المادة  �

 أوموظف عمومي  أنهمعرف ب أخركل شخص "  الأخیرةمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في فقرتها  ـب

 .الجنائيالقانون  أحكامض مع وهو ما یتعار ". بهما والتنظیم المعمولمن في حكمه طبقا للتشریع 
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�  الجزائري المشرع على یتعین لذا فیها، الشروع یتصور لا التي الجرائم بین من الاختلاس جریمة تعتبر �

 .ارتكابها في الشروع على المعاقبة على النص عدم

� الاعتماد على التدرج في تحدید العقوبة حسب القیمة المادیة للمبلغ المختلس مثلما كان  إعادة ضرورة  �

 .فكرة الردع العام والخاص والحد من الجریمة الملغاة لتحقیق 119علیه الحال في نص المادة 

  :قائمة المصادر والمراجع

  :القانونیة النصوص-لاأو 

یتضمن التصدیق بتحفظ على  2004أفریل  19: المؤرخ في 128- 04: المرسوم الرئاسي رقم - 1

 31الاتفاقیات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك في 

  .2004، 26، ج ر، عدد 2003أكتوبر 

، یتعلق بالوقایة من 2006فبرایر سنة  20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  01- 06قانون رقم  - 2

 15-11معدل ومتمم بموجب قانون رقم  2006مارس سنة  8، صادرة في 14لفساد ومكافحته، ج ر، عدد ا

  .2011أغسطس سنة  10، صادرة في 44، ج ر، عدد 2011أغسطس سنة  2مؤرخ في 

یتضمن ، 2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرخ في  03- 06أمر رقم  - 3

  .2006یولیو سنة  16، صادرة في 46للوظیفة العمومیة، ج ر، عدد  القانون الأساسي العام

یتعلق  ،2001غشت سنة 20الموافق  1422ل جمادى الثانیة عام أو مؤرخ في  04-01أمر رقم  - 4

غشت سنة  22، صادرة في 47بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ج ر، عدد 

2001.  

 ویتمم الأمر ، یعدل2021مایو سنة  30الموافق  1442شوال عام  18مؤرخ في  06- 21رقم أمر  - 5

الأساسي  والمتضمن القانون 2006فبرایر سنة  28الموافق  1427محرم عام  29المؤرخ في  02- 06رقم 

  .   2021ماي  30، صادرة في 39العام للمستخدمین العسكریین،ج ر، عدد 

  :الكتب-ثانیا
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  .1972النهضة العربیة، القاهرة، 

  . 2009امعیة، الجزائر، أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، دیوان المطبوعات الج -3
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	This study aims to shed light on the crime of embezzlement of public funds in the Algerian legislation, as it is the mos widespread crime, and affects the financial interests of the state and the public service together.

	It was concluded that the Algerian legislator, in order to confront this crime, included a set of controls and provision, in the text of Article 29 of the Law on Prevention and Combating Corruption, some of which need to be reviewed and scrutinized.
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